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أنعكاسات العامل الدولي على الفساد في المنطقة العربية

                                                     الاستاذ المساعد الدكتور

                                                     جاسم يونس الحريري

                                         أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية المساعد

                                                كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

المقدمة :

لم يكن عالم التحليل النفسي فرويد مخطئا عندما قال (( ان أي حضارة تولد في ذاتها خمائر اندثارها ))، واذا ربطنا ذلك بالعرب فيمكن القول ان المجتمع العربي قد اصيب بافة الفساد الاداري كباقي المجتمعات بالعالم باعتبارها ظاهرة عالمية  واقليمية ، اذ اصبحت هذه الافة في البلاد العربية من ضمن الخمائر التي قد تؤثر على تطوره وتقدمه ، لا بل ان الفساد بصورة عامة والفساد الاداري  بصورة خاصة من الخطورة و الاهمية عربيا بدأ يشغل اهتمامات الباحثين و المراقبين ومراكز البحوث العربية المرموقة ومنها اهمية الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية حول (( الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية )) لايمان الجميع بانعكاساته على مسيرة التنمية والاصلاح التي تسود العالم العربي ، فضلا عن تأثيراته على البنية الا جتماعية ونسق القيم في المجتمع العربي .
 ولازال الفساد الاداري  يفتك بالمجتمع العربي ، وبثرواته ، وامواله ، فكم  سمعنا  ان احدا من المراجعين يتقرب من احد الموظفين الصغار لاغرائه اولا بشى بسيط لانجاز معاملته كجلب علبة سكائر له ، او وجبة فطور او غداء ، او قنينة مياه غازية ، او اعطائه مبلغا ماليا بسيطا من باب الرشوة ، وقد يتصاعد الامر اذا كان الشخص المستهدف للتقرب منه يشغل وظيفة ادارية مهمة ، اذ قد تتصاعد قيمة الرشوة الى مئات او الى الالاف الدولارات، او أي عملة تتداول داخل العالم العربي مقابل انجاز معاملة ، او الالتفاف على القوانين لتحقيق اغراض غير مشروعة.

ووفق اهمية الموضوع وامتدادته خصص هذا البحث للاجابة على عدة تساؤلات لعل من ابرزها: ماهي اوجه العلاقة بين المجتمع وظاهرة الفساد ؟ أي هل ان المجتمع هو الذي يولد الفساد ام ان الفساد هو دخيل على قيم المجتمع ؟ وما هي العوامل المساعدة على تنمية الفساد الاداري في المجتمع العربي ؟ وما هي انعكاسات الفساد الاداري على المجتمع العربي ؟.
وستبنى هذه الدراسة على فرضية مفادها (( خطورة واهمية ظاهرة الفساد في اجهزة الدولة على المجتمع العربي ، لنتائجها السلبية على تماسك المجتمع وتوحيد قواه )) .وتبعا لذلك ولاجل اثبات فرضية  البحث حاولت الدراسة الغوص في مفردة الفساد والبحث عن اصلها اللغوي ، ونظرة الاسلام الى الفساد لاستطلاع موقفه من هذه الافة في النطاق الاسلامي والعربي ،ثم ستتناول الدراسة استعراض رؤى مختلفة لمصطلح الفساد والوانه واشكاله وهل ان نظرة الغرب الى بعض الممارسات تعد فسادا بنظر العرب والعكس صحيح ؟ثم ستستعرض الدراسة بنوع من التفصيل العلاقة بين المجتمع وظاهرة الفساد الاداري ثم سننتقل الىتأشير العوامل المساعدة على تنمية الفساد الاداري العربي فمنها عوامل داخلية واخرى خارجية ، وكذلك ستعالج الدراسة انعكاسات الفساد الاداري على المجتمع العربي وخصصت الدراسة مجالا للاجابة على التساؤل ما العمل ؟ من خلال استعراض وسائل مكافحة الفساد الاداري العربي ، اذ يمكن ان تكون هناك وسائل مباشرة او وسائل غير مباشرة لهذا الغرض وسينتهي البحث بخاتمة تتضمن اهم ما توصلت اليه الدراسة من حقائق واستنتاجات .
اصل مفهوم الفساد :-

يمكن القول ان مصطلح فسد الشيء بالضم فسادا يعني هو فاسد كما اوضح مختار الصحاح لمحمد ابو بكر الرازي (1). والمفسدة هي ضد المصلحة (2). اما المنجد في اللغة والاداب والعلوم فيكشف ملامح اخرى لمصطلح الفساد اذ يوضح ان افسده وفسده ضد اصلحه ، وفاسد القوم هو من اساء اليهم ففسدوا عليه ، واستفسد ضد استصلح والفساد مصدر اللهو والمفسدة مصدر الفساد او سببه (3)

اما قاموس التراث الامريكي للغة الانكليزية فيعرف الفسادcorruption  بانه ((التصرف الناتج عن حالة الفساد بواسطة الرشوة )) والفاسد هو (( الشخص الذي يأخذ الرشوة فهو فاسد )). (4)

وعليه فالفساد لغة يعني "خراب الشيء ، والتصرفات غير المنضبطة ، والاعمال والاجراءات التي تسيء الى المصلحة وتعاكس الاصلاح". (5) 

- نظرة الاسلام الى الفساد :-

من خلال استعراض الايات الكريمة في كتاب الله المجيد القران الكريم لوحظ ورود المصطلحات ( الفساد و الاصلاح )في عدة مواضع ، فقد ورد الفعل فسد ومشتقاته الفعلية والاسمية في 50 موضعا ، وورد الفعل صلح بمشتقاته الفعلية والاسمية ايضا في 82 
موضعا.(6)

وهناك من الايات التي تشير الى سنن الله في خلقه بمعنى انها قوانين اجتماعية حتمية الحدوث فمثلا (( اذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس )) .(الروم : 41) أي استشرى ، فان عاقبة ذلك وخيمة بسقوط المجتمع وانهيار اركانه واستهواء المستعمر للتسلط عليه ((ان الملوك اذا دخاوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة )).(النمل :34)

كذلك الاشارة الى ان الصلاح والاصلاح يدرء الضرر والهلاك عن الامة ((وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون )).(هود 117)

ويجلب الخير والرخاء اليها ((ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض )).(الاعراف :96)

وقد وردت كلمة الفساد بما يوحي ان الفرد يقدم على ممارسة الفساد ولكنه في قناعة نفسه يظن نفسه مصلحا وهي ما اشارت اليه سورة البقرة ((واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون )).(البقرة /11-12)

وفي موضع اخر وردت كلمة الفساد حيث يقوم الشخص بعمل يدخل في خانة الفساد وهو مؤمن ان ما يقوم به هو عمل فاسد حيث ورد في سورة البقرة ما يدل على ذلك ((الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اؤلئك هم الخاسرون )).(البقرة –27)

تنازع الرؤى حول مفهوم الفساد الاداري :-

ان مفهوم الفساد الاداري (االحكومي) قد عولج من قبل مدارس فكرية متعددة ويمكن استعراض ابرزها :-

1-المنهج القيمي (التقليدي ):-يسلط هذا المنهج عند تعريفه للفساد الاداري(الحكومي)
قد عولج من قبل مدارس فكرية متعددة ويمكن استعراض ابرزها :-

1-المنهج القيمي (التقليدي ):-يسلط هذا المنهج عن تعريفه للفساد الاداري على الاساس القيمي للفعل وعليه يعرفه CAIDEN بانه ((فقدان السلطة القيمية وبالتالي اضعاف فاعلية الاجهزة الحكومية ).(7) اما DOBEL فيعرفه بانه ((القصور القيمي عند الافراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة التي تخدم المصلحة العامة )).(8)ويبدو من التعاريف السابقة انها تركز على مفهوم القيم بالرغم اختلاف الرؤى في ارجاء العالم بسبب نسبتها ولم تحدد مستوى النظام القيمي الذي قد يتم الانحراف عنه ،اهو عالمي مقرر ومعترف بشرعيته على نطاق واسع ام هو أي نظام قيمي ملتزم في أي مجتمع من المجتمعات (9).

2-منهج العمليين المعدلين (الوظيفين ):-يؤكد انصار هذا المنهج بان نظرتهم للفساد مفادها انه((حالة مرحلية تبدأ في مراحل النضوج الاولى للمجتمع وتزول عند اكتمال حالة النضوج والتطور )). (10)

ويتناسق مع التعريف السابق ما قاله caiden حول تعريفه للفساد الاداري  اذ يقول انه يعني (الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة محفزات مادية او غير مادية ، غير قانونية ، للقيام بعمل لصالح مقدم المحفزات وبالتالي الحاق الضرر بالمصالح العامة ).(11)ويلاحظ ان هذا المنهج يتبع اسلوب التعميم في معالجة المفهوم اذ لا يغفل ان الفساد الاداري يقتصر على المجتمعات الفتية لان وجوده يشمل ايضا الدول المتقدمة والدول النامية ، ناهيك ان هذا المنهج يهمل الدوافع الشخصية التي تساعد على انحراف الموظف والانسياق لرغباته الشخصية والانغماس في تصرفات تشوبها الريبة والفساد الاداري..

3- منهج اللامعدلين (مابعد الوظيفيين ):- ويسلط هذا المنهج نظرته للفساد الحكومي (الاداري) على اعتبار انه يمثل (( ظاهرة لا تقتصر على الممارسات الفردية بل تمتد الى اكثر من ذلك فتأخذ طابعا نظميا يسعى الى لتكريس النفس والاستمرار وليس الى التفاني الذاتي مع حركة تقدم المجتمع ))(12)،وتبعا لذلك فان  هذا المنهج لم  يكن متزمتا في تشخيصه لظاهرة الفساد الاداري باعتبار انها ظهرت في الدول المتقدمة او الدول المتخلفة لانه ينظر اليها باعتبارها ظاهرة عامة وعالمية بالرغم من فلسفته حول مفهوم الفساد التي تتركز على تشخيصه العوامل المساعدة لظهور الفساد بكونها اما عوامل داخلية او ذاتية او عوامل خارجية تؤثر على سلوك الموظف الحكومي .

4-المنهج العربي لتفسير ظاهرة الفساد الاداري:-تتنوع اتجاهات الكتاب العرب لمعالجة ظاهرة الفساد الاداري ومنها على سبيل المثال :-

أ- الربط بين ظاهرة الفساد وطبيعة النظام السياسي الاجتماعي :- ان بيئة النظام السياسي يمكن ان تكون ذات علاقة بالفساد السياسي طردية او عكسية فيمكن لبيئة معينة ان تساعد على ظهور الفساد بينما تقلل بيئة اخرى من انتشاره وتحد منه .(13)
ب-تفسير الفساد بفعل العوامل الاجتماعية :-يرجح هذا الاتجاه سبب الفساد بانه لا يعود الى فساد المؤسسة السياسية فحسب انما يعود ذلك الى الفساد الاجتماعي برمته المتصل بسلوك الناس وقيمهم واتجاهاتهم حيث ان التشجيع الاجتماعي غير المباشر الاعمق اثرا في النفوس هو الذي يهدد بافسادهم .(14)

ج-تعليل الفساد وفقدان المحاسبة القضائية :-يرى هذا المنهج لتفسير مظاهر الفساد والرشوة بغياب مظاهر الضبط والرقابة الادارية المكافئة ، الامر الذي يؤدي الى ضعف مكانة القانون وقيمته بنظر الافراد ويجعلهم قادرين على تجاوزه في الكثير من الحالات .(15)

نظرة تحليلية لعلاقة المجتمع بظاهرة الفساد الاداري:-
قبل تأشير العلاقة بين المجتمع وظاهرة الفساد  الاداري توجد هناك عدة تساؤلات تفرض نفسها على طاولة النقاش منها على سبيل المثال لا الحصر :من يفسد من ؟ هل المجتمع يفسد الانسان ؟ام ان الانسان يفسد نفسه ؟واذا كان المجتمع يفسد فما هو تفسير انتاجه  لعناصر مبدعة وفعالة . واذا كان الانسان يفسد نفسه بنفسه فما سبب قيام شخصيات مهمة كالوزراء والمدراء العامين بعمليات هدر في الاموال لا بل ان رؤساء دول اتهموا باختلاس اموال كالزعيم الاندنوسي السابق سوهارتو اذ اختلس مابين 15 و 35 مليون دولار من بلاده ،في حين اختلس فيردناندوماركوس في الفلبين وموبوتو في زائير واتاشا في نايجيريا  اذ حصل كل واحد منهم جراء قضايا الاختلاس 5 بلايين دولار (16)،اذ ان التفسير الموضوعي لهذه الحالة تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وهل ان الفساد له علاقة بالافراد الذين يشغلون المناصب العليا في الدولة ام ان الامر لا يقتصر على هؤلاء فحسب بل يشمل الموظفون في المناصب الصغرى في الدولة لتوفير الحاجات الانسانية لهم برفاهية ويسر بسبب تدني مستوى دخلهم لذلك يلجأون الى طريق الفساد ناهيك عن الخلل القيمي والسلوكي الذي اصاب طريقة تفكيرهم واثر على سلوكهم الوظيفي .

وعليه يرى جان ميزونوف استاذ في جامعة باريس ان الفساد او الانحراف هو ((كل سلوك يبتعد عن المقاييس يمكن ان يعتبر الى حد ما انحرافا انطلاقا من انحراف  من يتصرف عن هوى في النفس الى انحراف المجرم )).(17)   

ووفق هذا المنطق فان الفساد لا يمكن ان ينسب الى ((أي تغيير في المواقف بل الى تغيرات 

تتكون خارج حقل المواقف التي تعترف بها الحماعة عادة فيما يتعلق بهذا المقياس او ذلك )).(18)

وكذلك يمكن ان يكون الفساد هو اساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص كما عرفته موسوعة العلوم الاجتماعية .(19)

ويبدو ان الشخص الذي دب الفساد في سلوكه داخل مؤسسته الحكومية ((يمكن ان يعرف بانه عضو في جماعة محددة ،اختار هو وحده او برفقة اقلية ، بتعمد او بغير تعمد خرق انظمة ضمن الجماعة او تطويرها على المستوى العملي او المستوى الايدلوجي مثيرا ضده ردود فعل تقل او تزداد عنفا لدى الاكثرية الممتثلة )).(20)

وغني عن القول ان البيئة الداخلية للانسان الاجتماعي هي المجتمع وهي تشتمل على التنظيمات والقواعد والتقاليد والنظم السائدة وكل ما هو محظور او مسموح  به في الحياة الاجتماعية .(21)
وضمن هذا الاتجاه يظهر العلاقة بين الفساد والمجتمع بابارار الاول دخيل غير سوي 

على مسلمات الثاني خاصة اذا تعلق الامر بالرغبة والخيال في الجماعة التي تدفع بالتورط في اخطبوط الفساد ، اذ اثبتت الدراسات الاكاديمية التي لها علاقة بتحليل سلوك الجماعات داخل المجتمع ،ان كثيرا من الرغبات التي يصعب ارضاءها في الحياة الخاصة هي بمثابة رغبات طفولية مكبوتة واذا كان الاطفال في لعبهم يقلدون نشاط الراشدين فان العكس يحصل كذلك حيث يعود الراشدون الى طور الطفولة فيقلدون الاطفال في عبثهم ومرحهم .(22)

وتأسيسا على ذلك فان الفساد لا يمكن ان يخرج من انه نتيجة لعدة عوامل لها علاقة بالضغوط الخارجية على مكونات الشخصية للعناصر البشرية ومدى تقبلهم وحصانتهم تجاه أي انحراف يمكن ان يصابوا به في سلك الوظيفة الحكومية ، اذ قد يلاحظ شخصا سويا في سلوكه الشخصي ومرنا في علاقاته الاجتماعية  مادة صالحة للافساد من قبل جهات تفرض عليه عدة ضغوط وهو يعيش في ظل ضغوط وظيفية واقتصادية قاسية رصدت هذه العوامل الشخصية وشخصت نقطة ضعف يمكن الدخول من خلالها اليه لان موقعه الوظيفي مؤهل لتمرير صفقات او معاملات غير قانونية او يمكن اجراء بعض التحويرات (التزوير ) عليها لجعلها في نظر القوانين المرعية صالحة ، او قد يكون الشخص هو في الاصل غير سوي من الناحية السلوكية والاخلاقية اذ تكون طريقة اختراقه سهلة لجعله عاملا مفسدا في مؤسسته الحكومية حيث يكون اقل كلفة من النموذج الاول في مجال جعله عنصرا شاذا عن السياق الشرعي العام .

ويبدو خطورة شيوع المصلحة الشخصية في الحياة الاجتماعية باعتبارها تربة صالحة لولادة اول علامات وبدايات الفساد لا سيما وكما يرى ماكيفير استاذ كرسي الفلسفة السياسية والاجتماعية بجامعة كولومبيا  وبيدج استاذ كرسي الاجتماع بكلية سميث ان هناك حقيقة مهمة مفادها سعي الناس وراء مصالحهم الخاصة واذا غلفت جميع العناوين بالمصالح الشخصية فما كان للمجتمع ان يستقر ناهيك ان الخطورة في الامر احساس البعض ان الناس الذين حولهم مجرد وسائل لتحقيق مطامعهم بل والانكى من ذلك ان هؤلاء  الذين يتبنون هذه النظرة يرون عدم جدوى الاحتفاظ باي علاقة مع الغير من الناس اذا لم تكن تخدم انانيتهم فحسب .(23)

ويرى بعض المختصين في علم الاجتماع ان من الاسباب الاخرى لظهور الفساد عند الانسان هو افتقاره الى العاطفة الجماعية والشعور بوحدة الجماعة وتماسكها من شانه ان يثير الاستهتار بالواجب وينمي عدم الشعور بالمسؤولية وهو يبدو اكثر وضوحا في المدن الكبيرة حيث تتلاشى وتتضاءل العلاقات العائلية او الشعور بالمودى والقربى .(24)

وجدير بالذكر الاشارة الى دور السلوك الانفعالي والعاطفي من ناحية الواسطة means والغاية end في نمو الفساد لان مصدره الغريزة والعاطفة التي غالبا ماتتناقض مع العقل  والحكمة والبصيرة وما تقره الحياة الواقعية التي يعيش فيها الافراد.(25)

هذا اذا علمنا ان الغريزة هي ميل او اندفاع حيواني ينبعث من منطقة اللاشعور ويدفع صاحبه الى العمل من اجل اشباع متطلباته وحاجاته الحيوانية والشهوانية دون التفكير بالنتائج او العواقب التي تتبع الحدث الغريزي .(26)

ويبدو من جانب انه كلما ازدادت سلطة اتخاذ القرارات التي يتمتع بها الموظفون العامون ،كلما ازدادت معدلات اتجاههم نحو ممارسات تنم عن سوء استخدامهم تلك السلطة وممارسة الانشطة بصورة غير اخلاقية ،وبما ان هؤلاء الموظفين العامين يدركون معنى سوء استخدام السلطة فقد ابتكروا طرقا ووسائل تمكنهم من استغلال هذه السلطة .(27)

وهناك من يربط بين الفساد والمجتمع من خلال ربطه بالوظيفة العامة التي تعهد لشخص غير مؤهل لاستلامها لذلك وصف الفساد بانه اختلال وظيفي functional   dysfunction (28) او البعض يرى ان الفساد شيء له علاقة بالفرد ضمن موقعه في المجتمع اذ يعتبر الفساد نوع من انواع العمل غير السوي الذي ينعكس على النظرة الاخلاقية للشخص ذاته عندما تختل تصرفاته اذ اعتبر بانه تدمير ذاتي  self  -  destructive    يدمر بعضه بعضا (29)ويصار الى تحديد طبيعة الفساد للفرد الذي يشغل منصب حكومي بانه النمط السلوكي الفاسد behavior  corruption – type    او السلوك فاسد الطبع (30)ويتمثل بالممارسات التي يمكن اعتبارها غير قانونية وغير مقبولة وهي الممارسات التي لا يمكن التغاضي عنها بالرغم من اختلاف المواقف والاتجاهات والمعايير السائدة في المجتمعات المختلفة وتتمثل في المحسوبية والمحاباة والرشوة ةالابتزاز والسرقة وانتهاك الاجراءات المتبعة لتحقيق مصالح شخصية والتغاضي عن انشطة غير قانونية واستخدام الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية وغيرها من الاعمال التي تتعلق بسوء  استخدام المناصب الحكومية (31).

ويعتقد بعض الباحثين ان الفساد لا يمكن اعتباره نتاج انحراف السلوك عن الانماط السلوكية المقبولة داخل المجتمع بل انه نتيجة انحراف الاعراف والقيم ذاتها عن انماط السلوك القائمة والمعهودة . فمن الواضح ان هناك تزايدا في معدلات الفساد في المجتمعات التي تشهد تغيرا واسعا لانماط السلوك .(32) وقد اشر الباحث اوسترفيلد osterfeld  العناصر التي تشترك في عملية الفساد في المجتمع وهو برأيه تتم الاعمال التي يمارسها اما افراد من خارج الجهاز الحكومي وتعود بالفائدة على الموظف العام لاغرائه للسماح لهم بالتهرب من القوانين والسياسات سواء باستحداث قوانين جديدة او بالغاء قوانين قائمة لتمكنهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية او الافراد الذين يمارسون الاعمال في الجهاز الحكومي يهدف الحصول على مكاسب لهم ولعائلاتهم واصدقائهم وذلك من خلال استخدام مواقعهم لطلب او قبول منافع لهم من الافراد مقابل تقديم خدمات مباشرة وفورية او استحداث او الغاء قوانين او سياسات تحقق عن طريقها مكاسب مباشرة لهم .(33)

العوامل المساعدة على تنمية الفساد الاداري العربي

الفساد الاداري العربي ظاهرة تشترك في تنميتها عدة عوامل داخلية وخارجية ، بحيث تجتمع تلك العوامل لتنشيط وانضاج تلك الظاهرة بأطر واساليب متعددة . وسوف نحاول ان نستعرض تلك العوامل تباعا.

1. العوامل الداخلية: ومن ابرزها:

1- الصراع والتوتر السياسي والاجتماعي:

     امتاز المجتمع العربي في منتصف القرن العشرين بسيطرة القوى العسكرية العربية على الحياة السياسية من الشمال الافريقي الى جنوب الجزيرة العربية الى المنطقة الوسطى من العالم العربي الواقعة مابين الخليج العربي وسواحل البحر الابيض . وتعكس هذه الظاهرة حالة صراع حضاري بين طبقات المجتمع الواحد ، اذ انها قائمة على اختلاف في الاراء والرغائب والمصالح ، الامر الذي يحعل الصراع والتصادم امرا محتوما.

وتنعكس اثار الصراع الحضاري في مشاكل اجتماعية مختلفة وكذلك تظهر في التيارات السياسية والاقتصادية بسبب اختلاف الرؤى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (34)، فمثلا خلال الحقبة الناصرية في مصر اقتصر الفساد على بعض رجال الحكم خاصة من العسكريين الذين تولوا وظائف حكومية مدنية ، واشيع انذاك قضايا مثل سرقة مجوهرات اسرة محمد علي ، وتجاوزات لجان تصفية الاقطاع ، ثم فساد ادارات بعض شركات القطاع العام ولكن تم التغاضي عنها امام المنجزات الناصرية في كافة المجالات. (35)

وقد يظهر الصراع والتوتر السياسي  نتيجة ظهور انماط من السلوك الاجتماعي العربي الذي يأخذ طابع حضارة اجنبية تصطدم مع قيم المجتمع العربي الحضارية الذي يعيش فيه الفرد العربي فتبدو بعض انماط من السلوك في تقييمات خلقية وادبية متفقة مع حضارة اجنبية ومصطدمة مع المحيط العربي فيبدو هذا السلوك اما اجراما واما سلوكا غير اجتماعي او سلوكا منافيا لاداب المجتمع العربي.(36).

 وقد يبدو الصراع الاجتماعي في عدة مشاكل اثنية وطائفية بسبب تنوع الاعراف والطوائف داخل المجتمع العربي ، اذ حصل الاختلاف في المصالح الطبقية ورغبة في الحصول على مصالح بطريقة الاستيلاء  على مراكز السلطة ، حيث نشطت الانتهازية والعنصرية والطائفية ، وما حالة عدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي  والانحلال الاجتماعي ، الا نتيجة حتمية لاعتلال المجتمع واستمرار مقاومة القوى العربية للقيم والاراء والمبادى التي تناقض وطبيعة حضارة المجتمع العربي وقوانين تنظيمية كما هي قائمة في كيانه الاجتماعي والحضاري.(37)

2- غلبة البعد القرابي والعشائري والاسري: اصبحت علاقات القراية والانتساب العشائري والاسري هي العامل الذي يهيمن على انتقاء الاشخاص للوظائف الحكومية ، اذ قد تظم تلك الوظائف الاقربين الادنيين واحيانا تتسع دائرتها لتضم الاقرباء الابعدين للاسر الواسعة النفوذ في الدولة والحكم ، والنتيجة المتوقعة اثر ذلك هو سيادة الصراعات الطبقية ، لانه لايمكن لطبقة من المواطنين الضعفاء الذين لاحول لهم ولا قوة ان تؤثر على المسؤولين بهدف القيام باعمال معينة لخدمة مصالحهم المشتركة.(38)

ج- انتشار الامية وتدني مستوى التعليم:عرفت الاسر العربية بمختلف انماطها الامية على اشكالها المتعددة ودرجاتها المتقاربة في الريف كما في المدن  او في اوساط الاطفال او لدى النساء والرجال. اما في المدن فكان بمقدور الاباء الميسورين الذين ليسوا بحاجة لنتاج عمل اطفالهم ان يرسلوا الصبيان  منهم الى الكتاتيب ليتولى شيخ او معلم تعليمهم قراءة القران ومن ثم القراءة والكتابة ولم تكن فترة التعليم كافية ليتمكن الاطفال من الالمام بهما ويتضح من كل ماتقدم ان التعليم كان  محصورا على فئة من الناس وهم الاغنياء ، وحتى هولاء لايقطعون الا مراحله الاولى ، لذلك انعكس هذا الوضع الثقافي العام للمجتمع على الاسرة وترك بصماته على افرادها ويذكر التقرير الثاني للتنمية البشرية الذي يصدره برنامج التنمية التابع للامم المتحدة في عام 2003 ان معدل الامية في الدول العربية يبلغ 27%من الرجال و51% من النساء(39).

8- تفاوت وتدني دخل الفرد العربي: من الظواهر المؤلمة داخل المجتمع العربي التفاوت وتدني دخل الافراد بشكل حاد ومتأزم بحيث ان دول عربية غنية كدول الخليج يرتفع مستوى دخل الفرد الى 5 اضعاف دخل الفرد في شمال ووسط ومشرق الوطن العربي ، اذ يبلغ متوسط الدخل في اليمن 260 دولار للفرد الواحد ، اما متوسط دخل الفرد في الكويت 17000 الف دولار للفرد الواحد.(40) 

ومع ازدياد ارهاصات الحياة العصرية ، وتداخل المؤثرات المدنية والتقنية والاعلامية تزداد حاجات المواطن العربي ذو الدخل المحدود مما تدفعه للقيام ببعض التجاوزات والانحرافات المهنية التي تدخل في خانة الفساد الحكومي من اجل تحصيل مورد مالي آخر ، آضافة لمورده الثابت لاشباع تلك الرغبات سواء كانت رغبات شخصية بحتة او تغطية لنفقات لعائلته.
طبيعة الحكومات: من الاسباب  الرئيسية للفساد الحكومي العربي هو سيادة الحكم الشمولي المركزي الواحد وانعدام الشفافية ، ولاشك ان هذا النوع من الحكم سيولد عدة ردود فعل ، اذ انه لكي ينقلب الفرد على الحكم الشمولي ، فأنه سوف يستخدم وسائل فاسدة من نفس النوع التي  يفرزها  الحكم الشمولي .من هذا يتضح ان المركزية تولد الفساد الناتج اصلا عنها، ناهيك ان التسامح الذي تبدية النخبة الحاكمة الشمولية نحو الفساد يضفي عليه نوعا من الصبغة القانونية والشرعية المصطنعة التي لايستحقها . وطالما ان النخبة الحاكمة السياسية ليست على استعداد لمعاقبة الفاسدين منها فان فسادهم سوف يستشري مع ان هولاء الشموليين بمكن ان يقفا في وجه الفساد ويتصدوا له اذا ماهدد مصالحهم الشخصية في ظروف معينة. (41) وقد تكون الحكومات لها الرغبة في التحول السياسي  والاقتصادي دون تهيئة القواعد الاقتصادية لهذا التحول كما حدث في عهد الرئيس المصري السادات ، فضلا عن سياسات الحكومة والانفتاح بلا ضوابط مما فتح الباب لمزيد من التجاوزات ، كذلك تفجير طاقات الاستهلاك لدى المواطنين العاديين وظهور شراهة استهلاكية.(42)
 و-ضعف القضاء وقلة تنفيذ احكامه:ان انعدام وضعف الاخلاقيات الوظيفية للعمل الحكومي وغياب مفهوم المساءلة العامة والمسؤولية كلها تؤدي الى الفساد وتمهد له لذلك تبدو اهمية الاشراف والرقابة البرلمانية الوثيقة على الهيئات والسلطات الادارية والهيئات المستقلة منها وهناك حاجة كذلك الى تأكيد مبدأ المساءلة القضائية .(43)
ز- الاعراف والتقاليد البيروقراطية :  يمكن القول ان الادارة البيروقراطية في الدول العربية تحتاج الىنظام مؤسسي يكرس السيادة السياسية اكثر من تكريسها لمكانتها ووظيفتها الادارية وادى بروز التسلط السياسي على القيم البيروقراطي الى ايجاد نموذج من السلوك الاداري مسيس الى حد كبير على الرغم من القبول الرسمي لسيادة النظام الاداري المتخصص المرتبط بمعايير السلوك الاخلاقي والمهني . وعلى ذلك فان وجود الفساد السياسي وانتشاره هو المسؤول الرئيسي عن الفساد الاداري في الدول العربية .(44)وتبعا لذلك فكلما اصبحت معايير الجهاز البيروقراطي رديفة للفساد اصبحت الادارة اكثر اخفاقا في تلبية حاجات الجمهور العربي وكلما تأصل الفساد في احدى المؤسسات البيروقراطية امتدت اثاره بتواصل وتنام الى المؤسسات الاخرى .(45)

ج - سوء استخدام السلطة AUSE  OF  POWER  (46): تظهر سوء استخدام السلطة في الوظائف الحكومية العربية في الحالات التي يقوم بها الموظف الحكومي باستخدام سلطته لتحقيق هدف اخر غير المصلحة العامة .ويحدث هذا على سبيل المثال عندما يستخدم موظف سلطته بشكل انتقامي ومتعمد بقصد ايقاع الاذى بالاخرين لاسباب خاصة منها كيدية وسياسية أو ايدلوجية او لتحقيق مصالح خاصة .

ط- القروض والمعونات الاجنبية : اصبح التوسع في الحصول على القروض  والمعونات الاجنبية وماسببته من افساد لموظفي الدولة على جميع المستويات واعتبار اداء الموظف العام لعمله شيء يستحق عليه المكأفاة مهما كان مصدرها(47)

ك-تغير في نسق القيم :- يتعرض الانسان العربي الى سيل جارف من المعلومات التي تشكل افاق الثقافة المعاصرة التي اثرت على منظومة القيم والاعراف العربية بحيث ادت الى التأثير على تكوين الشخصية العربية وفي بناء ثقافة حقيقية وينتج عن ذلك زوال التأمل الذي هو اساس كل ثقافة حقيقية ،بل ظمور التفكير الذي هو اساس كل نقد ونضوب القدرة الابداعية التي يمتلكها الانسان العربي بحكم تكوينه لذلك فان القيم الجديدة التي كادت تحل محل القيم الانسانية التقليدية هي قيم الربح والكسب والاستثمار الاقصى للموارد البشرية من اجل زيادة الربح والكسب (48)، وهنا تصبح البيئة مناسبة لولادة بذور الانحراف والفساد .

العوامل الخارجية :

1- اتجاهات السياسة الدولية (مبادرة الشرق الاوسط الكبير ) :-

اتبعت الولايات المتحدة الامريكية من خلال المؤسسات السياسية ومراكز البحوث المرتبطة بموضوع التحول الديمقراطي في الشرق الاوسط الكبير بتقديم مبادرة اولية باسم (مبادرة الشراكة مع الشرق الاوسط الكبير ) وتركز على العالم العربي قام بطرحها وزير الخارجية الامريكي كولن بول في اواخر العام 2002 وتستند على الذراع الناعمة في القوة الامريكية مثل المساعدات الخارجية التجارة ،التعليم والتحول الديمقراطي وترتكز على الاقتصاد وذلك بتجسير فجوة العمل عبر المساعدة بالخصخصة والاصلاح الاقتصادي والسياسية بتجسير فجوة العمل عبر المساعدة للمبادرات المحلية وتقوية المجتمع المدني 

والتعليم، وذلك من خلال توسيع فرص التعليم العالي وترقية نوعية التعليم.(49)وصادق مجلس النواب الامريكي في العام 2002 بمبلغ 29 مليون دولار لصالح مبادرة الشراكة هذه وفي عام 2003 ارتفعت الى 100 مليون دولاروخلال هذه الفترة تم دعم تنفيذ اكثر من 50 برنامجا في المجالات التي ذكر منها برنامج يشمل الناخبين في اليمن ،الاصلاح القضائي في عمان وتدريب نساء مرشحات في كل من البحرين والمغرب .(50)

وفي عام 2004 خفضت لجنة الموازنة بالكونغرس الاميركي الميزانية التي تقدمت بها وزارة الخارجية لمبادرة الشراكة من 145 مليون دولار الى 40 مليون دولار .(51)

وقد استخدم نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني في  المنتدى الاقتصلدي العالمي من سويسرا في يناير 2004 للمرة الاولى التسمية العالمية لمبادرة(الشرق الاوسط الكبير) وذلك عندما قال ((ان استراتيجيتنا المتطلعة للحرية تلزمنا بمساعدة اؤلئك الذين يعملون ويضحون من اجل الاصلاح على نطاق الشرق الاوسط الكبير )).(52)

وتتلخص مجالات المبادرة في تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح عبر دعم مبادرات الانتخابات ، تدريب النساء إلى المشاركة السياسية ، الشفافية ومحاربة الفساد كما تدعو الىما تسهمه بناء مجتمع المعرفة ويشتمل على التعليم الاساسي ،اصلاح التعليم ،تعليم الانترنيت ، اما اقتصاديا فقد نادت المبادرة بتوسيع الفرص الاقتصادية وذلك عبر تدريب رجال الاعمال واقامة انشطة مشتركة تمثل هذه المحاور الثلاث اهمية قصوى لامريكا ذلك 

انها تغطي المناطق التي تعتبر من المهددات المحتملة لها في مهدها ان لم يقضى عليها بالكلية.(53) وقد طرحت الادارة الامريكية رؤيتها لمشروع( الشرق الاوسط الكبير) والتي كان موضع مناقشة في اجتماع لمجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى في يونيو 2004 ، ويمكن لمجموعة الثمانية المساهمة في مجال مكافحة الفساد عن طريق ماياتي:(54)

اولا: ان تشحع على تبني مبادى الشفافية ومكافحة الفساد الخاصة بمجموعة الثمانية .

ثانيا: ان تدعم علنا مبادرة منظمة التعاون والتنمية  الاقتصادية ( برنامج الامم المتحدة للتنمية  في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ) التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومنظمات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.

ثالثا: اطلاق واحدا او اكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الثمانية حول الشفافية في المنطقة.

ويبدو ان المشاريع الامريكية ومشروع الشرق الاوسط الكبير تستند على اسس منحازة لتغليب المصلحة الاسرائيلية والصهيونية في الهيمنة على المنطقة العربية الاسلامية وبرغم ان المشروع له اهداف محددة لكنها تصب مجتمعة في مصلحة الولايات المتحدة واسرائيل تحت دعاوي الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الفساد واشاعة الديمقراطية والحكم الراشد .(55)
-ب-دور الدول الاجنبية في تغذية الفساد الاداري العربي :-غني عن القول ان رشوة المسؤولين تعتبر جريمة داخل كل دولة في العالم ، الا ان الدول المنقدمة لاتعتبر رشوة مسؤول اجنبي خارج الدولة جريمة ، واصبحت هناك مقولة شائعة في الدول المتقدمة مفادها(( ان علينا عند التعامل مع الدول النامية ان نتبع طريقها في اتمام الصفقات والرشوة جزء من ثقافة هذه الدول)) وهذه الحجة غير المنطقية يرفضها االمهتمون بقضايا الفساد في العالم ، وكذلك يرفضها رجال الاعمال والمسؤولون الحكوميين الامناء في الدول النامية  وذلك لانه قد يكون الفساد اكثر انتشارا في الدول النامية  عنه في الدول المتقدمة.(56) وتخلص ابحاث مستمرة في معهد البنك الدولي الى ان اكثر من تريليون دولار امريكي أي ( 1000)بليون دولار اميركي تدفع رشاوي . ويقول دانيال كارفمان مدير المعهد لشؤون نظام الادارة العامة (( ان رقم التريليون دولار رقم تقديري للرشاوي الفعلية المدفوعة في ارجاء العالم في البلدان الفتية والنامية معا))(57)

ان من المؤكد ان الفساد ليس جزءا من ثقافة الدول النامية وخاصة الدول الاسلامية لان ثقافتها الدينية والتاريخية تحرم الفساد بكافة اشكاله وتحرم الرشوة سواء تتم داخل الدولة او خارجها على العكس من ذلك نجد ان الدول الاوربية تعتبر الرشوة التي تدفع لمسؤولين خارج البلد بمثابة مصروفات وتقوم بخصمها  من الضرائب التي تدفعها الشركات والافراد للحكومة وهو مايعني ان الحكومات الاوربية تدعم الرشوة وتغذي الفساد في الدول النامية ، ويعني ذلك ايضا ان الرشوة والفساد جزء من ثقافة وقوانين الدول المتقدمة وليس الدول النامية ، ولذلك قامت بعض الدول المتقدمة بتصحيح هذا الوضع عندما قامت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوقيع اتفاقية تحرم تقديم الرشوة للمسؤولين في الدول النامية لابرام الصفقات.(58) 

ج- تغليب النموذج الاقتصادي الغربي :اتبعت الكثير من الدول العربية النموذج الاقتصادي الغربي القائم على اقتصاديات السوق الذي يقوم على مبدآين اساسين هما الانفتاح والحرية ، بمعنى الغاء القيود على الواردات وحرية المستثمر داخل البلد المعني وهذا يتطلب التخلص من القيود الروتينية والتي خرجت على شكل قوانين وهذا التخلص في حد ذاته يعد تغييرا  يجب ملاحظته وتسجيله.(59)

انعكاسات الفساد الاداري على المجتمع العربي

لاشك ان الفساد الاداري يمارس دورا تخريبيا في النسيجين الاجتماعي والقيمي ، وهو من الخطورة اذ يستهدف الفرد العربي ومحيطه العائلي ، لابل انه يستهدف العلاقات الاجتماعية والاواصر التي تتعلق بصيغ التماسك الاجتماعي والقيم والاعراف التي تمسك اطر المجتمع العربي لصيانة شبكة التضامن الاجتماعي والمحافظة على الاخلاقيات العامة فيه ومكافحة القيم الوافدة الشاذة عليه كالانتهازية ، والنفعية، والانانية ، والربح غير المشروع التي غزت نسيج المجتمع ومنظومة القيم فيه. وتبعا لذلك يمكن استعراض ابرز تلك الانعكاسات وكما يأتي:

1. الاختلال في المراتيبية الاجتماعية:

الفساد يؤثر بصورة او باخرى على التسلسل الاجتماعي ، فعلى سبيل المثال يوجد داخل المجتمع العربي طبقات اجتماعية شغلت مكانتها بصورة طبيعية في الوظائف الحكومية بسبب امكانياتها ومؤهلاتها العلمية ومهاراتها الوظيفية ، اذ يمكن ان تثير هذه الحالة عناصر غير سوية داخل المجتمع تحاول الحصول على موارد مالية قريبة من التي تحصل عليها الطبقات سالفة الذكر بدون وجه حق ، حيث يمكن ان تعتمد اساليب التزوير والرشوة للحصول على تلك المكاسب او من خلالها استغلالها من قبل القطاع الخاص لتحقيق اغراض ومكاسب شخصية عبر هولاء العناصر حيث يتم دعمها وتوفير الغطاء الخاص  لحمايتها لصالح العناصر التي تدعمها.

وتبعا لذلك فان الفساد سيسبب اختلال في الموارد وتوزيع الناتج في المجتمع ، حيث اصبح تخضع لاعتبارات غبر الكفاءة والصالح العام مثل الحظوة والقرب من مصادرالقوة مما اسهم في تكوين حلقة شريرة تعيق التنمية وتزيد فقر الفقراء وتزيد الاختلال في المراتيبية الاجتماعية.(60)

2- تشويه البنية الطبقية: يحتوي المجتمع العربي  على طبفات متعددة  ويمكن ان تظهر طبقات غير متعارف عليها  في النسيج الاجتماعي ظهرت وولدت بفعل عوامل الانحراف والفساد الاداري، ويمكن ان تكون لهذه الطبقات شأن وكلمة داخل اجهزة الدولة بعد ان ترى النور وتملى الساحة بنفوذها باستعمال اساليب الرشوة وشراء الذمم لاستمرار عمليات هدر اموال الدولة وتبديد ثرواتها ومصالحها لاغراض شخصية.

3.استيلاء نزعات الحفد الاجتماعي: الفساد لايخلق الا الريبة والشك والحقد في نفوس الطرفين الطرف الفاسد والطرف الصالح ، لان الصراع بين الاثنين لابد ان تشويه الاحتكاك القيمي بين القيم والاعراف الاصيلة للمجتمع العربي والقيم والاعراف الوافدة التي يتمسك بها اصحاب المصالح الشخصية  وذوي النيات غير النظيفة لاملاء رغباتهم وشهواتهم عبر الاعتداء على اموال الدولة وخسارة مصالح الجمهور.

4. تفتيت شبكة التضامن الاجتماعي وعلاقاته: الفساد يستهدف تخريب العلاقات الاجتماعية عبر تغليب روح الانا عند الجميع وذوبان مصالح الجماعة واندثارها من خلال التأكيد على حماية المصالح الشخصية.

5. نتائج الفساد على صعيد الاسرة والجوار الاجتماعي والاخلاقيات العامة:

يخطا من يظن ان الفساد ينحصر تاثيره على الشخص الذي تلوث سلوكه باثار الفساد فحسب لان الاخير سوف يؤثر على عقل وتفكير وسلوكية الاشخاص الذين وقعوا في فخه ، وتأسيسا على ذلك ستظهر عدة انعكاسات على اسرهم وعلاقاتهم الاجتماعية مع جيرانهم وعلاقاتهم داخل دوائرهم وعلاقاتهم العامة ، اذ  سوف تظهر اثار الفساد على سلوكهم الشخصي وعدم انصهارهم  في بوتقة المجتمع بصورة طبيعية لان المحرك الرئيسي في حياتهم هو الكسب غير الشريف لذلك ستأسس علاقاتهم على مدى خدمة  تلك العلاقات لمصالحهم الشخصية ليس الا.

6. توليد قيم الانتهازية والنفعية والانانية والربح غير المشروع:

من الطبيعي ان ينتج الفساد القيم اعلاه باعتبارها معيار لقياس مدى سلامة الشخص من عدمها في مجال انسياقه في طريق الفساد الحكومي ، اذ سوف تظل تلك القيم الدليل لتأسيس  علاقاته مع محيطه العائلي والاجتماعي باعتبارها  هي المعايير التي تضبط وتوجه السلوك الفردي المنحرف.(61)
وسائل مكافحة الفساد الاداري العربي

يمكن ان تنقسم وسائل مكافحة الفساد الاداري العربي الى قسمين الاول يتناول الوسائل المباشرة ( وسائل هجومية) التي تمس ظاهرة الفساد نفسها ، والاخرى وسائل غير مباشرة ( وسائل دفاعية) تحيط بظاهرة الفساد وتبطل العوامل التي قد تساعد على نموها  في مهدها. ويمكن استعراضها كما يأتي:

الوسائل المباشرة ( وسائل هجومية) : وهي الوسائل التي يمكن ان تساهم الدولة فيها بحهد واضح ومن ابرزها:

1. تقوية شفافية الحكم: ان وضوح الدولة في محاسبة المنحرفين واثارة قضايا الفساد الحكومي ، واشاعة اساليب النزاهة في العمل الوظيفي وقطع دابر البيئة التي ينشأ فيها الفساد وهي اطر عملية لاعطاء دور لشفافية الحكم في ممارسة دورها الاصلاحي ، وحتى تساهم الشفافية  بدور فعال في مكافحة الفساد الحكومي فانه لابد من توافر مجموعة من العناصر تعتبر اساسية حتى تنجح الشفافية في تحقيق اهدافها وتتمثل هذه العناصر في الاتي: (62) ا- ضرورة تحقيق مستوى متقدم من التطور الاداري. ب- ضرورة احداث التنسيق بين الاجهزة المعنية بالقوى البشرية والتطوير الاداري وكذلك اجهزة الخدمة المدنية. ج- تنفيذ خطة وطنية للتدريب . د- ضرورة اشباع حاجات المجتمع من التعليم . – استخدام المعايير العلمية في التوظيف والتشغيل .و- تطوير شبكة من المعلومات . ز- تطوير نظام الخدمة المدنية من خلال تطوير نظام نقييم الاداء لجميع العاملين واستخدام مبدأ الكفاءة في الترقيات والاعتماد على الكفاءة في اختيار الموظف ، مع ضرورة الاعلان عن ذلك في الصحف  وتجديد الواجبات والمسؤوليات للافراد والعاملين.

2.اقامة حكم مؤسسي: ان تطوير مؤسسات الدولة واكتمال فروعها التشريعية ، والقضائية، والتنفيذية ورصد المخالقات الوظيفية وخاصة المتعلقة بالفساد الجكومي لاعلام المشرع  بوحوب ادخال  نصوص تشريعية لمعالجتها وتنشيط صيغ اكتمال عمل تلك المؤسسات لمعالجة أي اساءة في  استخدام صلاحيات المنصب الوظيفي لاغراض شخصية.

2. تدعيم المساءلة الفعالة للحكم: لابد في الحكم الصالح ان يكون الجميع من اعلى منصب في الدولة الى اصغر منصب فيها معرضين الى المساءلة والحساب القضائي في حالة مخالفتهم للوائح والقوانين التي لها علاقة بتبديد اموال الدولة ، وهدر اموالها في عمليات نهب وسرقة بطرق ملتوية.

3.  ضمان استقلال القضاء : ان استقلال القضاء هو الصمام الامين للحفاظ على مصداقية هذه المؤسسة الحساسة في الدولة وخاصة في الحكم على قضايا الرشوة ، واختلاس الاموال ، واساءة استخدام صلاحيات الوظيفة الرسمية ، وضمن هذا الاطار فان استقلالية السلطة القضائية يتم عبر خضوع الجميع الى القوانين المرعية والاحتكام  الى قرارتها هي خطوة فعالة لتحجيم الفساد الحكومي.

4.  تفعيل دور  الديمقراطية والحكم الصالح: ان انضاج الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير باشكاله المختلفة الى جانب اصلاح الحكم بما في ذلك من حيث فلسفته ، والياته ، وستراتيجياته لها اثر كبير على زرع وخلق بيئة سياسية اجتماعية صالحة تلفظ أي ممارسة شاذة لاتقرها الشرائع السماوية ولا القوانين المرعية والاعراف الدولية مثل الرشوة واختلاس الاموال وتبديد الموارد العامة  للمجتمع وجلب واستيراد كل عوامل تفتيت المجتمع  من قيم اخلاقية فاسدة.

5. تنشيط اعمال الاجهزة الرقابية الحكومية: دور هذه الاجهزة الحكومية فحص والتأكد من سلامة الاجراءات الحكومية لضبط حدوث أي انحراف ومحاسبة مرتكبيه نتيجة لتزايد المصالح والاموال التي يقوم عليها موظف الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة او التي تشارك في ملكيتها اذ تزانمت امامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء اثراء غير مشروع ولذلك حرصت الدولة 

على محاربة هذا الانحراف باصدار التشريعات الخاصة بتحريم الحصول على كسب غير مشروع.(63)، منها القروض التي تمنح من القروض العربية بدون ضمانات مادية او بضمانات شخصية وكان منها مايتم بالتليفون او بتوصية على ورقة صغيرة من احد كبار القوم الذي لايستطيع موظف الائتمان المختص رفضها وكان النتيجة عدم رد هذه القروض الى البنوك وتهريب جزء كبير منها الى الخارج (64)

6. تحسين دخل الفرد في دوائر الدولة : لاشك ان تمتع الموظف بمورد مالي جيد وتحسين معيشته ودعمه عبر منح الحوافز والمكأفات التشجيعية له سيؤثر على استقراره النفسي والاقتصادي وسيخفف احتمال انهياره امام المغريات الخارجية للقيام باعمال او تسهيل انجاز معاملات غير شرعية لكسب مورد مالي غير شرعي يدخل في خانة الفساد الحكومي.

7.  مراقبة نشاط القطاع الخاص مع دوائر الدولة : عندما نتذمر في الاقطار العربية من تعدد حالات الفساد نميل الى اتهام جهاز الدولة بشكل حصري متناسين ان عمليات الفساد تشمل طرفين باستمرار أي الفاسد والمفسد وعندما يتعلق الامر بحالات التبذير والهدر والفساد في صفقات الدولة وطرق واليات الانفاق العام او منح الدول حسابات ريعية واحتكارية لبعض المؤسسات الخاصة فان القطاع الخاص هو المسؤول مسؤولية كاملة  وشاملة عن تلك الحالات.

ومما يسهل استمرار مثل هذه الحالات التفاوت الشاسع في مستوى المداخيل الفردية بين دخل الوزراء وكبار المسؤولين الاداريين من جهة وهي متدنية في معظم الاقطار وبين دخل كبار رجال الاعمال وارباح شركاتهم المتعددة .(65)

2- الوسائل غير المباشرة (وسائل دفاعية ): وهي الوسائل التي يمكن ان تشترك فيها جهات اخرى بالاضافة الى الجهاز الحكومي التقليدي لمحاربة الفساد وهي :-

أ-دور الصحافة الحرة :يقول المثل الشعبي (كلام الجرايد لا يطعم الخبز )غير ان البنك الدولي يعتقد عكس ذلك اذ اصدر كتابا في عام 2002 يؤكد فيه ان كلام الصحافة متى كانت حرة قادرة على اطعام الملايين من الجياع خبزا وزبدة ايضا ،اذ يرى البنك ان السرية هي الحاصنة الام للفساد وهي النقيض للشفافية ومن مهمات الصحافة الحرة 

اختراق جدران السرية وتسليط الضوء على اخطبوط الفساد سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص ، والاهم من كل ذلك توفير المعلومات والمعرفة لاكبر قطاع ممكن من الناس لان المعرفة هي قوة ومن يتمكن من معرفة الحقائق وللمعلومات يكون قد قطع نصف الطريق نحو حل المشكلة ومهمة الصحافة توفير هذا النصف على الاقل بينما يتكفل فقراء الارض يحل النصف الباقي من المشكلة .(66)

ب-دور الجامعات ومراكزالبحوث المعنية بالتطوير الاداري :- واجب هذه المؤسسات تحديد الاتجاهات والصيغ الرئيسية لعملية الاصلاح الاداري والتعاون مع الادارات المختصة لتأشير الاهداف والغايات المطلوب بلوغها ووسائل وطرق تنفيذها باعلى كفاءة ممكنة .(67)

ج- دور المؤسسات التعليمية :- تعتبر عملية صياغة قيم اجتماعية وزرعها في عقول الناشئة صعودا الى المراحل المتقدمة من التعليم عاملا مهما لمكافحة الفساد بعد ان انتشر انماط من القيم الاجتماعية  التي جعلت من الاستهلاك الفاخر والحقوق الفردية  معايير تفاضل بين ابناء المجتمع الواحد بصرف النظر عن شرعية الطرق والوسائل  التي تساعد على توفيرها وتأمينها ، اذ سرعان مايجد الافراد انفسهم مندفعين الى اليحث عن الطرق  التي يحققون من خلالها مظاهر الاستهلاك وترقية مكانتهم الاجتماعية ايضا بصرف النظر عما يترتب على ذلك من اضرار تمس الافراد الاخربن وتمس بنية المجتمع بصورة عامة.(68)

د- دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد: تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا في مكافحة  الفساد، فثمة مؤشرات متنامية الى ان جهود بعض المنظمات غير الحكومية في رصد حالات الفساد والدفاع عن المجتمع ازاءها قد بدأت تؤتي ثمارها من حيث فضح الممارسات الفاسدة وتعبئة الراى العام للضغط في سبيل وضع سياسات قوية لمكافحة الفساد.(69) 

الخاتمة:حاولت الدراسة ان نتثبت صحة فرضية البحث عبر تأشير خطورة واهمية ظاهرة الفساد الاداري على المجتمع العربي اذ اكدت الدراسة ان الفساد له اثر بالغ على ادخال القيم الشاذة كالنفعية والانتهازية وتغليب المصلحة الشخصية على الصالح العام وتخريب العلاقات الاجتماعية التي يمكن ان تهدد وتقضي على اسس ومعايير التماسك الاجتماعي. ان الدراسة توصلت الى الحقائق والاستنتاجات ا لتالية:

1. لايمكن تحجيم دور الفساد الاداري عبر تحميل الدولة المسؤولية الكاملة ، اذ لابد ان تشترك في هذه العملية كل المنظمات والمؤسسات وبضمنها مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة هذه الافة الخطيرة.

2. اشرت الدراسة اهمية دور مؤسسات التعليم لخلق جيل مكتسب ثقافة مبنية على الحقائق المتعلقة باثار الفساد الاداري سيساهم بصورة او باخرى لتحجيم انتشار قيم الرشوة والاستيلاء على المال تحت مبررات غير موضوعية وغير اخلاقية.

3. لايمكن ان تتم عملية مكافحة الفساد الاداري بدون مراقبة ومساءلة لاي موظف في الدولة مهما كانت درجته الوظيفية صغيرة ام كبيرة حتى تثبت صحة اتهامه بارتكاب مخالفات من شأنها ان تدخل في باب الفساد الحكومي.

4. ضرورة تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص واحهزة الدولة من اجل سد أي ثغرة تشكل مكانا رخوا لنمو الفساد الاداري .
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